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130487 ‐ الأدلة عل وجوب الزكاة ف عروض التجارة

السؤال

ما ه الأدلة عل وجوب الزكاة ف عروض التجارة ؟ لأن سمعت أن هناك من العلماء من أنر وجوب الزكاة فيها .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ذهب جماهير العلماء (ومنهم الأئمة الأربعة : أبو حنيفة ومالك والشافع وأحمد رحمهم اله) إل وجوب الزكاة ف عروض

التجارة .

وقد استدلوا عل ذلك بأدلة كثيرة من التاب والسنة وأقوال الصحابة .

فمن هذه الأدلة :

1- قوله تَعالَ : (يا ايها الَّذِين آمنُوا انْفقُوا من طَيِباتِ ما كسبتُم ومما اخْرجنَا لَم من ارضِ) . البقرة/267 . قَال مجاهد :

نَزلَت ف التّجارة .

2- وعن سمرةَ بن جنْدُبٍ رض اله عنه قَال : (انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم كانَ يامرنَا انْ نُخْرِج الصدَقَةَ من الَّذِي نُعدُّ

للْبيع) . رواه أبو داود (1562) وحسنه ابن عبد البر. ضعفه الألبان ف الإرواء (827) ، وقال الحافظ ف "التلخيص" (2/391) :

ف إسناده جهالة اهـ . وقال النووي ف "المجموع" (6/5) : ف إسناده جماعة لا أعرف حالهم .

3- وروى الدَّارقُطْن والْحاكم عن ابِ ذَر رض اله عنه قَال : سمعت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول : (ف ابِل

صدَقَتها ، وف الْغَنَم صدَقَتها ، وف الْبقَر صدَقَتها ، وف الْبزِ صدَقَته . . . الْحدِيث) . قال الحافظ ف "التلخيص" (2/391) :

إسناده لا بأس به اهـ . وصححه النووي ف المجموع (6/4) .

يهف لَّمَتم واكالْح هححدِيث            صالْحو . قهيالْبو قُطْنالدَّار طَهبذَا ضاي (الثياب أو نوع منها) . كالزو اءبِالْب زالْبو       

وهو اءبِالرو اءالْب مبِض فَهحص نالنَّاس م نمو : وِيالنَّو قَالره. وغَي

غَلَطٌ اهـ .
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فهذا الحديث دليل عل وجوب الزكاة ف عروض التجارة ، لأن الثياب لا زكاة فيها إلا إذا كانت للتجارة ، فتعين حمل الحديث

عل ذلك .

َلع رمع لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ثعب : ه عنه قَالال ةَ رضريره ِبا ن4- وروى البخاري (1468) ومسلم (983) ع

هال َّلص هال ولسر فَقَال . لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر مع اسبالْعيدِ ، ولالْو ندُ بخَالو ، يلمج ناب نَعم : يلفَق ، دَقَةالص

ف هتَادعاو هاعردا ستَبدًا ، قَدْ احونَ خَالمتَظْل مَّندٌ فَاا خَالماو ! هال غْنَاها فَايرانَ فَقك نَّها ا يلمج ناب منْقا يم) : لَّمسو هلَيع

سبِيل اله ، واما الْعباس فَهِ علَ ومثْلُها معها) .

قال النووي ف "شرح مسلم" :

"قَال اهل اللُّغَة : اعتَاد : آت الْحرب من السَح والدَّواب وغَيرها , ومعنَ الْحدِيث : انَّهم طَلَبوا من خَالد زَكاة اعتَادِه ظَنا

نَعدًا منَّ خَالا : لَّمسو هلَيه عال َّلص ِلنَّبفَقَالُوا ل , َلع مَاة لزَك  : ملَه ة , فَقَالاجِبا ويهاة فكنَّ الزاو , ةارجّلتا لنَّها منْهم

الزكاة , فَقَال لَهم : انَّم تَظْلمونَه ; نَّه حبسها ووقَفَها ف سبِيل اله قَبل الْحول علَيها , فََ زَكاة فيها .

ويحتَمل انْ يون الْمراد : لَو وجبت علَيه زَكاة عطَاها ولَم يشح بِها ; نَّه قَدْ وقَف امواله له تَعالَ متَبرِعا فَيف يشح بِواجِبٍ

علَيه ؟ واستَنْبطَ بعضهم من هذَا ۇجوب زَكاة التّجارة , وبِه قَال جمهور الْعلَماء من السلَف والْخَلَف خَفًا لدَاۇد" اهـ .

5- وروى الشَّافع واحمد وعبد الرزَّاق والدَّارقُطْن عن ابِ عمرو بن حماس عن ابِيه انَّه قَال : كنْت ابِيع ادم فَمر بِ عمر بن

الْخَطَّاب فَقَال ل : ادِ صدَقَة مالك , فَقُلْت : يا امير الْمومنين ، انَّما هو ف ادم , فَقَال : قَوِمه ثُم اخْرج صدَقَته . وضعفه

. ن يشهد له الأثر الثانعمرو بن حماس. ول إرواء الغليل" (828) لجهالة أب" ف الألبان

الوما عمج طَاءالْع جانَ إذَا خَرَالْخَطَّابِ , ف نب رمانَ عالِ زَمتِ الْميب َلنْت عك : قَال دِ الْقَارِيبع نب نمحدِ الربع ن6- وع

"المحل" دِ . صححه ابن حزم فالشَّاهبِ والْغَائ نالِ عدِ الْمشَاه ناةَ مكخَذَ الزا ا , ثُمدَهشَاها وهبا , غَائهبسح ارِ ثُمالتُّج

. (4/40)

صححه ابن حزم ف . (ةارجّلتانَ لا كم اةٌ اوض زَكرالْع ف سلَي) : ه عنهما قَالال ر رضمن عبا نع قهيى الْبور7- و

"المحل" (4/40). والنووي ف "المجموع" (6/5) .

وهذه الأدلة بمجموعها تدل عل صحة الحم ، وإن كان كل دليل منها قد يون فيه مناقشة ، لن اجتماع الأدلة يعطيها قوة .

ولهذا ذهب إل القول بوجوب الزكاة ف عروض التجارة جماهير العلماء ، واعتبر القول بعدم وجوبها شاذاً .

حت نقل ابن المنذر رحمه اله الإجماع عل وجوبها ، واعتبر قول أهل الظاهر – الذين قالوا بعدم وجوب الزكاة فيها – اعتبره

قولا شاذاً خارجاً عن الإجماع .
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قال شيخ الإسلام رحمه اله : "والأئمة الأربعة وسائر الأمة – إلا من شذّ –  متفقون عل وجوبها ف عرض التجارة ، سواء كان

التاجر مقيماً أو مسافراً . وسواء كان متربصاً – وهو الذي يشتري التجارة وقت رخصها ويدخرها إل وقت ارتفاع السعر –

أو مديراً كالتجار الذين ف الحوانيت . سواء كانت التجارة بزاً من جديد ، أو لبيس ، أو طعاماً من قوت أو فاكهة . أو أدم أو

غير ذلك ، أو كانت آنية كالفخار ونحوه ، أو حيواناً من رقيق أو خيل ، أو بغال ، أو حمير ، أو غنم معلوفة ، أو غير ذلك ،

 . أغلب الأموال الظاهرة" انته أغلب أموال أهل الأمصار الباطنة ، كما أن الحيوانات الماشية ه فالتجارات ه

"مجموع فتاوى ابن تيمية" (25/45) .

واله أعلم


